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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضة المسجلة بأمانتھ العامة في 9 دیسمبر 2011، وعلى العریضة المودعة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائیة بانزكان في
9 دیسمبر 2011 المسجلة في الأمانة العامة للمجلس الدستوري في 13 دیسمبر 2011، المقدمتین من لدن كل من السَّیدیَن رمضان بوعشرة
والعربي كانسي - بصفتھما مرشحَین- طالبیَن فیھما معاً إلغاء انتخاب السید الحسین أضرضور في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011
بالدائرة الانتخابیة المحلیة "إنزكان- آیت ملول" (عمالة إنزكان- آیت ملول) وأعلن على إثره انتخاب السادة رمضان بوعشرة ونور الدین عبد

الرحمان والحسین أضرضور أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابیة المسجلة في نفس الأمانة العامة في 23 ینایر 2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفین؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، خصوصا الفصل 177
والفقرة الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضمِّ الملفَّین للبتِّ فیھما بقرار واحد لتعلقھما بنفس العملیة الانتخابیة؛

أولا- من حیث الشكل:

حیث إن المطعون في انتخابھ یدفع بعدم قبول عریضة الطعن التي قدمھا السید العربي كانسي لكونھا موجھة إلى غیر المحكمة الدستوریة؛

لكن، حیث إن ھذا الدفع مردود لكون عریضة الطعن موجھة إلى المجلس الدستوري القائم حالیا، والذي یستمر في ممارسة صلاحیاتھ بموجب
الفصل 177 من الدستور إلى حین تنصیب المحكمة الدستوریة المحدثة بمقتضى الفصل 129 منھ ؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سلف بیانھ، یكون الدفع الشكلي بعدم قبول عریضة الطعن غیر مرتكز على أساس؛

ثانیا- من حیث الموضوع:

في شأن الوسیلة المتخذة من أن الاقتراع لم یجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون:

حیث إن الطاعنیَن یدعیان في ھذه الوسیلة أن المطعون في انتخابھ استعمل أسالیب مخالفة للقانون تمثلت في قیامھ أثناء الحملة الانتخابیة ویوم
الاقتراع، بتعلیق عدد كبیر من لافتات دعایتھ الانتخابیة خارج الأماكن المحددة لذلك قانونا، مما شكل خرقا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص وكان

لھ  تأثیر على إرادة الناخبین؛

وحیث إنّ القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب ینص في مادتھ 32 على أن السلطة الإداریة المحلیة في كل جماعة أو مقاطعة تقوم، خلال الیوم
الرابع عشر السابق للیوم المحدد لإجراء الاقتراع، بتعیین أماكن خاصة تعلق بھا الإعلانات الانتخابیة، وتخصص في كل من ھذه الأماكن مساحات
متساویة للوائح أو للمترشحین، وأن عدد الأماكن الواجب تخصیصھا في كل جماعة أو مقاطعة یحدد بمرسوم، وفي مادتھ 33 على أن الإعلانات



الانتخابیة التي یجوز وضعھا یحدد عددھا وحجمھا ومضمونھا بمرسوم وعلى أنھ "یحظر تعلیق إعلانات انتخابیة خارج الأماكن المعینة لذلك، ولو
كانت في شكل ملصقات مدموغة"، كما أن القانون التنظیمي المذكور یعاقب، بموجب مادتھ 40، مرتكب ھذه المخالفة ؛

 وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على محضر الضابطة القضائیة عدد 1014ج ج/ش ق المنجز بتاریخ 23 نوفمبر 2011 أن المطعون في انتخابھ قام
بتعلیق 15 لافتة انتخابیة في 12 موقعا (6 بالجماعة الحضریة لآیت ملول و6 بالجماعة الحضریة الدشیرة الجھادیة و3 بمدینة إنزكان)، وذلك
خارج الأماكن المعینة من طرف السلطة الإداریة المحلیة، وعلى محضر معاینة منجز من طرف مفوض قضائي بتاریخ 25 نوفمبر 2011، وھو
یوم الاقتراع، أن واحدة من تلك اللافتات الانتخابیة ما تزال معلقة على واجھة مقر للدعایة الانتخابیة للمطعون في انتخابھ، كما یستفاد من كتاب
وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بإنزكان بتاریخ 24 مایو 2012 أن ھذه الوقائع توبع بسببھا المطعون في انتخابھ وقضت المحكمة الابتدائیة
المذكورة، في حكمھا الصادر تحت عدد 1609 بتاریخ 29 دیسمبر 2011، بمؤاخذتھ بالمنسوب إلیھ والحكم علیھ بغرامة نافذة قدرھا 10.000

درھم مع الصائر؛

وحیث إن المطعون في انتخابھ صرح، في محضر الاستماع لھ من طرف الضابطة القضائیة بآیت ملول بتاریخ 23 نوفمبر 2012، بأن تعلیق تلك
اللافتات الانتخابیة بواجھة مقرات دعایتھ الانتخابیة "أمر قانوني"، مما یعني أنھ لا ینفي واقعة التعلیق المذكورة؛

 وحیث إن ثبوت تعلیق المطعون في انتخابھ خلال فترة الحملة الانتخابیة ویوم الاقتراع 15 لافتة  انتخابیة في مواقع موزعة على مجموع تراب
الدائرة الانتخابیة خارج الأماكن المعینة لذلك من طرف السلطة الإداریة المحلیة یشكل مخالفة صریحة لمقتضیات المادتین 32 و33 من القانون

التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، مما یتعین معھ الحكم بإبطال انتخاب السید الحسین أضرضور؛

ومن غیر حاجة إلى التعرض للوسیلة الأخرى المتمسك بھا؛

لھذه الأسباب

 أولا - یقضي بإبطال انتخاب السید الحسین أضرضور في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "إنزكان- آیت
ملول" (عمالة إنزكان- آیت ملول)، ویأمر بتنظیم انتخابات جزئیة جدیدة في ھذه الدائرة بخصوص ھذا المقعد؛

 ثانیا - یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجریدة الرسمیة.            

  وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 23 من شوّال 1433 (11 سبتمبر 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین      لیلى المریني       أمین الدمناتي       عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي              رشید المدور             محمد أمین بنعبد الله             محمد قصري

محمد الداسر                          شیبة ماء العینین                           محمد أتركین


